
 بيروت - انتعش ســــوق الخوف داخل 
المجتمعات العربية بعد الارتفاع المهول 
لمعدل الجرائم بشــــكل عام في العام 2020، 
خصوصــــا القتــــل والســــرقة مقارنــــة مع 
الســــنوات الماضية، مما أدى إلى ازدهار 
ســــوق الأمان الذاتي المتمثــــل في أجهزة 
الإنذار والمراقبة وشركات الأمن الخاصة 

وحتى الخزائن الحديدية.
وأدت التفاعــــلات الاجتماعية بين مَن 
يعيشــــون في مناطق آمنــــة وغيرهم ممن 
يعيشون في مناطق تنتشر فيها الجريمة، 
إلــــى الشــــعور المتزايــــد بالخــــوف مــــن 
تعرضهم لهكذا أعمال إجرامية على الرغم 
من أن الجريمة ظاهرة نادرة في محيطهم.

مجموعات  ابتكــــرت  جانبهــــا،  ومــــن 
الجريمة، المعروفــــة بانتهازها لأي فرص 
جديدة، سبلا متطورة في كيفية الاحتيال 
على مواطنين المصابين برهاب الخوف.

وسجلت المؤشــــرات الأمنية لحوادث 
سرقة السيارات والســــرقة وجرائم القتل 
ارتفاعــــا كبيرا فــــي لبنان خلال الأشــــهر 
التســــعة الأولى من العــــام الحالي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام 2019.
الســــيارات  عــــدد  صافــــي  وارتفــــع 
المســــروقة منذ بداية العام وحتى نهاية 
شهر ســــبتمبر 2020 بنسبة 129 في المئة 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي 
مقارنة بين شهري سبتمبر 2019 وسبتمبر 
2020 سجلت ارتفاعا بنسبة 177 في المئة.

سياقات معتلّة

سجلت حوادث السرقة ارتفاعا خلال 
الأشهر التســــعة الأولى من العام الحالي 
مقارنــــة بالفتــــرة ذاتهــــا من العــــام 2020 
بنســــبة بلغت 53.2 في المئة. وفي مقارنة 
بين شــــهري سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020 

فقد بلغت نسبة الارتفاع 93.8 في المئة.
كمــــا ارتفعت عدد جرائــــم القتل خلال 
الأشــــهر التســــعة الأولى من العــــام 2020 
بنســــبة 100 في المئة مقارنــــة مع الفترة 
ذاتهــــا مــــن العــــام 2019. وفــــي مقارنة ما 
بين شــــهري سبتمبر 2019 و2020، فقد بلغ 

الارتفاع نسبة 62.5 في المئة.
”عاجزة“  الأمنيــــة  الأجهــــزة  وتلــــوح 
عن ســــد�هذه الثغرات الأمنيــــة الخطيرة 
ونتيجة لهــــذا الانفلات الأمنــــي الذي بدأ 
يخرج عن الســــيطرة يشــــهد لبنــــان على 
غرار العديــــد من الــــدول العربية الأخرى 
التي لا تختلف فيها الأوضاع كثيرا، قيام 
مواطنين إما مجموعات أو أفرادا بتأمين 
الحمايــــة الذاتيــــة لمناطقهــــم وأملاكهــــم 
الخاصة. وقد ظهر ذلك جليا من خلال عبر 
الهجوم الكبير على شراء أجهزة الحماية 

من كاميرات وأجهزة إنذار.
ويفسّــــر اتجاه المواطنين إلى شــــراء 
أجهــــزة الحمايــــة بمختلــــف أنواعها ولو 
بأسعار مرتفعة، البحث عن الأمان الذاتي 
خصوصــــا مــــع أزمــــة المصــــارف وقيام 
المواطنين بســــحب أموال�م ووضعها في 

المنازل.
وترجّــــح مصــــادر أمنيــــة لبنانية أن 
حجم الأموال في البيوت يتخطى الخمس 
مليــــارات دولار، مشــــيرة إلــــى أن ســــوق 
الأسلحة يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين 
على شــــراء بنادق كلاشــــنيكوف أكثر من 
المسدسات، إضافة إلى الإقبال على شراء 

أجهزة الإنــــذار أكثر مــــن الكاميرات 
كونها ترهب السارق وتخيفه وتدفعه 

إلى الهرب. وتختم المصادر بأن 
الأمــــور تتجه نحو الأســــوأ 
نتيجة للظروف الاقتصادية 

والاجتماعية الراهنة.
المركز  رئيس  ويقول 

العربي للأبحاث ودراســــة 
الاجتماع  وعالم  السياســــات 

مهدي مبروك، إنه ”لو تم وضع 
هذه الجرائم تحت مخبر العلوم 

الإنسانية والاجتماعية، لوجدناها 
تشير بشكل واضح إلى السياقات 

المرضية المعتلّة خصوصا أنها تأتي 
في سياق اقتصادي وفر ظروفا ملائمة 

لانتشــــار الجريمــــة وبيئة حاضنــــة لها“. 
وبيّن مبروك أن ”أغلب جرائم السرقة يقوم 
بها أفراد جاؤوا من أحياء فقيرة في حين 
أن أبنــــاء الطبقات الميســــورة والمرفهة 

يرتكبون جرائم تحيّل اقتصادي“.
بتفتتهــــا  الســــلطة  أن  علــــى  وشــــدّد 
وعجزها علــــى إنفاذ القانــــون وأن تكون 
حكمــــا بين الجميع، ســــاهمت فــــي تفاقم 
ظاهــــرة الجريمــــة ممــــا كــــرّس أن فكــــرة 
القانــــون والدولــــة القادرة علــــى تحقيق 

العادلة لم تعد سائدة في المجتمع.
وأكــــد عالــــم الاجتمــــاع أن المقاربــــة 
القانونيــــة بمفردهــــا ســــتظل عاجزة عن 
أن  مضيفــــا  الجريمــــة،  تطــــور  مكافحــــة 
الإصــــلاح التربــــوي والخطــــاب الإعلامي 
بإمكانهما تغييــــر البيئة من حاضنة إلى 
بيئة تخفف وتردع كل نزعات وسلوكيات 

تؤدي إلى الاعتداءات على الآخرين.
وســــبق لدراســــة أعدتها لجنــــة الأمم 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  المتحــــدة 
في نهاية أغسطس  لغربي آسيا ”إسكوا“ 
الماضي، أن حذرت من أنه ”قد يتعذّر على 
نصف الســــكان فــــي لبنــــان الوصول إلى 
احتياجاتهم الغذائيــــة بحلول نهاية عام 

.“2020
المؤشــــرات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة تشــــير إلــــى 
أننا مقبلــــون على موجة اســــتثنائية من 

السرقات بعنوان ”صراع البقاء“.
أيضا في تقرير لها  ع ”إسكوا“  وتتوقَّ
ارتفــــاع معدل الفقر في الدول العربية إلى 
32.4 فــــي المئة في العام 2020، وســــيصل 
عدد الفقراء في العام 2021 إلى حوالي 116 
مليون نســــمة يقيم أكثر مــــن 80 في المئة 
منهم في مصر، اليمن، سوريا والسودان.

ع أن تؤدِّي جائحة كورونا  ومن المتوقَّ
إلــــى رفع نســــبة الفقر المدقع فــــي الدول 
العربية لتصــــل إلى 33.3 في المئة، أي ما 
يعادل 9.1 ملايين شــــخص عند خط الفقر 
د بـ1.9 دولار أو أقــــل في اليوم في  المحــــدَّ

عام 2021.
ويقـــول عامـــل فـــي أحـــد المحلات 
الخاصـــة ببيـــع أجهـــزة الإنـــذار فـــي 
العاصمـــة المصرية القاهـــرة، إن هناك 
إقبالا غير مســـبوق على تلـــك الأجهزة، 
خاصـــة أجهزة الإنذار، مشـــيرا إلى أنه 
”رغم ارتفاع أســـعار تلك الأجهزة، إلا أن 
حالة الانفلات الأمنـــي دفعت العديد من 

المواطنيـــن إلى الإقبال على شـــراء تلك 
الأجهزة، خاصة أجهـــزة الإنذار كإحدى 
وغيـــر  الســـريعة  الاســـتغاثة  وســـائل 

المرئية“.
وأضاف أن هناك حالـــة من الخوف 
معظـــم  تجتـــاح  أصبحـــت  والفـــزع 
أرجـــاء الشـــارع المصـــري، مؤكـــدا أن 
تلـــك الأجهزة تعتبر وســـيلة اســـتغاثة 
لصاحـــب المنشـــأة أو وســـيلة تخويف 
ا الســـطو  عمليـــات  أثنـــاء  للبلطجـــي 

لمستمرة.
وكشف عدد من التقنيين المختصين 
في تركيب أجهـــزة المراقبة الإلكترونية 
وأصحاب شـــركات بيع معدات وخدمات 
التونســـيين  أن  والحمايـــة  الســـلامة 
أصبحـــوا يقبلـــون بكثافة علـــى اقتناء 
وتركيـــب كاميـــرات المراقبة ســـواء في 
المنازل أو في الشـــركات والمؤسســـات 
لعدة أســـباب لعل أهمها تفشـــي ظاهرة 

السرقة خلال الفترة الأخيرة.

أدلة جنائية 

بين خالـــد القليبي، مختص في بيع 
وتركيـــب أجهـــزة المراقبـــة والحماية، 
أن التونســـيين بمختلـــف مســـتوياتهم 
الاجتماعيـــة أصبحـــوا يركـــزون إنذارا 
ومراقبة ســـواء فـــي منازلهـــم أو حتى 
فـــي محلاتهـــم التجاريـــة مهمـــا كانت 
كبيـــرة أو صغيـــرة. وأضـــاف أن هناك 
إقبـــالا واضحا على كاميـــرات المراقبة 
بلغ حدّ الهـــوس. واعتبر بائـــع آخر أن 
الموظفيـــن أصبحوا أكثـــر حرصا على 
تركيـــب كاميـــرات بمنازلهـــم وربطهـــا 
بهواتفهم الجوالة عبر تطبيقات خاصة 
لتتســـنى لهم معرفة ورؤية ما يحدث في 
منازلهـــم أو أمامها فـــي غيابهم. وتابع 
أن التونســـيين أصبحـــت لديهم ”ثقافة 
الأمان الذاتي. ولم يعـــودوا يتركون كل 
شيء للصدفة. بل صاروا يتحلون بوعي 
جديـــد. ويرغبون دائما فـــي أن يكونوا 

مطمئنين على منازلهم أو محلاتهم“.
وينظـــر القضـــاء التونســـي، وفـــق 
صحف محليـــة، في 1448 قضية ســـرقة 
شـــهريا أي بمعـــدل 48 قضيـــة يوميـــا، 
وفـــق آخـــر إحصائيـــة أجرتهـــا وزارة 

العدل.
وفـــي الجزائـــر، على غـــرار البلدان 
العربيـــة الأخـــرى، باتت مخابـــر الأدلة 
الجنائية للشـــرطة القضائية تســـتخدم 
العشـــرات مـــن التســـجيلات لكاميرات 
المراقبة، وهي إما تســـجيلات لسرقات 
أو جرائـــم قتل، أو اعتـــداءات بالضرب 
أو بالســـب والشـــتم، أو تهديدات، حيث 
أكـــد محامـــون أن تقنيـــات تكنولوجيا 
الإعلام والاتصال باتت حتمية في قائمة 
الأدلة الجنائيـــة، وأن كاميرات المراقبة 
كإحدى هذه التقنيات، لجأ إليها القضاء 
الجزائري في الكثير من القضايا أكثرها 

السرقات.
وكشـــفت المحاكم الجزائرية مؤخرا 
عن انتشار اســـتغلال كاميرات المراقبة 
من طرف الخواص ســـواء فـــي البيوت 
والفيـــلات والمتاجر، أو قاعات الشـــاي 
والمقاهـــي، كدليـــل لضبط الســـارق أو 
مرتكب جريمة قتـــل أو اعتداء لفظي أو 

جسدي.
ومـــن جانبـــه اعتبـــر الباحـــث في 
الاقتصادية  والبحوث  الدراســـات  مركز 
والاجتماعيـــة في العاصمة التونســـية 
ســـامي براهم أن النزوع نحـــو الإجرام 
هو نتـــاج طبيعي لاضطـــراب القيم في 
المجتمع وتراجع دور المراجع القيمية 
فـــي ســـياق مجتمعـــي يشـــهد تحولات 

اجتماعية.
وشدّد براهم على أن المجرم هو آخر 
حلقـــة في العملية الإجراميـــة وهو أداة 
تنفيذ لجريمة المشـــاركون فيها كثر بما 
في ذلك الأسرة. وأضاف أن عدم معاجلة 
الانكسارات المتتالية لدى الفرد سيؤدي 
بالضـــرورة إلـــى نزوعـــه نحـــو العنف 

والإجرام.
مركـــز  رئيـــس  أكّـــد  جانبـــه  ومـــن 
دراســـة الإســـلام والديمقراطية رضوان 
المصمـــودي، وجود خلل فـــي فهم دور 
المســـؤولية  دائما  وتحميلهـــا  الدولـــة 
والتغييـــر،  بالتحـــرك  ومطالبتهـــا 
معتبـــرا أن هـــذا الفهـــم خاطئ ســـواء 

إذا مـــا تعلق الأمر بـــدور الدولة أو دور 
المجتمـــع أو كذلـــك دور الفرد، مصرحا 
بـــأن 80 في المئـــة من الإصـــلاح مهمة 

المجتمع.
وتنتشر الآن الكاميرات بشكل متزايد 
في العديد من البلدان؛ وقد يبدو استخدام 
هـــذه التقنية مبـــررا كونها تســـاعد في 
تطبيق القانون وتعقّب المجرمين وجعل 

حياة المواطنين العاديين أكثر أمانا.
موقـــع  أجراهـــا  لدراســـة  ووفقـــا 
”Compareitech“ البحثـــي، فإن العاصمة 

العراقيـــة بغـــداد تحتل المرتبـــة الأولى 
عربيـــا من حيث عدد كاميـــرات المراقبة، 
إذ تحتوي بغـــداد على 120 ألف كاميرات 
مراقبـــة، وهو ما يعـــادل تقريبـــا 16800 
كاميرا لكل مليون شـــخص. ورغم ذلك لم 
ينجح هذا العـــدد المرتفع من الكاميرات 
في ضبط الأمن وإيقاف الاغتيالات إذ تعد 

بغداد من أقل المدن أمانا في العالم.
وفـــي المرتبـــة الثانية جـــاءت الدار 
البيضاء في المغرب بــــ2850 كاميرا، أي 
ما يعادل 760 كاميرا لكل مليون شخص. 
أما العاصمة السودانية الخرطوم فتأتي 
فـــي المرتبة الثالثة بــــ4000 كاميرا وهذا 
مـــا يعادل 690 كاميرا لكل شـــخص. وفي 
حيـــن جاءت كل مـــن القاهـــرة والرياض 
فـــي المرتبتين الرابعة والخامســـة على 
التوالـــي بــــ40 و20 كاميـــرا لـــكل مليون 
شخص. ولاحظ الباحثون في العديد من 

التجارب التـــي أجروهـــا، أن التغييرات 
التي تحدثها المراقبـــة الدائمة للناس لا 
تغير ما يفعلونه فحســـب، بل تغير أيضا 

الكيفية التي يفكرون بها.
ووجـــد الباحثون تحديـــدا أن الناس 
عندما يعلمون أنهم مراقبون، فإنهم يرون 
أنفســـهم وينظرون إليها من خلال عيون 
المراقب أو من خلال عدسة الكاميرا على 

سبيل المثال.

تغيير السلوك

من خلال تبنـــي وجهة نظر المراقب، 
بالإضافة إلى منظورهـــم الخاص، ينظر 
الناس إلى أنفســـهم كما لـــو كانوا تحت 
عدســـة مكبرة. ونتيجة لذلك، فإن الأفعال 

التي يقوم بها الناس تبدو أنها مكبرة.
ورغـــم ذلك لا يزال الكثيرون يعتبرون 
أن كاميـــرات المراقبـــة تمثـــل انتهـــاكا 
للخصوصيـــة. وتؤكـــد تقاريـــر صـــادرة  
عن الهيئة التونســـية لحماية المعطيات 
الشـــخصية أن نحـــو 60 فـــي المئـــة من 
الملفات المحالة علـــى وكيل الجمهورية 
تتعلـــق بخروقات حول تركيـــز كاميرات 
مراقبـــة دون الحصول علـــى التراخيص 
أو اســـتغلالها بطـــرق غيـــر قانونية في 
عـــدة محـــلات تجارية أو مؤسســـات أو 
منـــازل، معتبرة أن تفاقم ذلـــك يعود إلى 
عدم تطبيـــق قانون 2004 كما ينبغي، إلى 

جانـــب عدم تضمّـــن المشـــروع عقوبات 
ضد المخالفين لأحـــكام القانون. وتوجد 
شـــكاوى محالـــة منذ ســـنتين ولـــم يتم 
البت فيهـــا. وأوضحت التقارير  أن عدد 
التراخيـــص لتركيز كاميـــرات مراقبة لا 
يتجـــاوز 2300 ترخيص، فـــي حين يقدّر 
عدد الكاميرات التي تـــم تركيزها فعليا 
بمئات الآلاف. وأشـــارت إلى أنّ مضمون 
الشـــكاوى يتعلـــق بتوجيـــه كاميـــرات 
مراقبـــة نحـــو منـــازل دون ترخيص أو 
أماكن خاصة بمحلات تجارية والتي يتم 
نشـــرها على الإنترنت فـــي خرق واضح 

للقانون والحريات الشخصية. 
واعتبرت أن بطء النظر في القضايا 
المحالـــة علـــى القضـــاء هـــو مـــا يدفع 
بالكثيرين إلى خرق القانون والاستهتار 
ومن  المراقبة.  كاميـــرات  باســـتعمالات 
الخروقـــات المســـجلة أيضـــا أن بعض 
الكاميرات ممنوعة، حسب القانون وهي 
تلـــك التي تعطي القـــدرة على رؤية ما لا 
تـــراه العيـــن المجردة، ما يعـــد انتهاكا 

لخصوصية الآخرين. 
رئيـــس  قـــداس،  شـــوقي  وأوضـــح 
الهيئـــة الوطنيـــة لحمايـــة المعطيـــات 
الشخصية، أن القانون التونسي يعاقب 
بالســـجن 8 أشهر، لكل من يقوم بتركيب 
كاميـــرا مراقبـــة مطلـــة علـــى الطريـــق 
العـــام لانتهاكها للمعطيات الشـــخصية 

للمواطنين.

يشــــــهد ســــــوق أجهزة الإنذار والمراقبة وشــــــركات الأمــــــن الخاصة وحتى 
ــــــن الحديدية ازدهارا كبيرا على خلفية المخاوف من موجة ســــــرقات  الخزائ
واسعة تشهدها العديد من الدول العربية وتترافق مع ارتفاع معدلات الفقر 

بالإضافة إلى الانفلات الأمني.
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مدونة السلوك القيمية لم يعد لها معنى 

مخابر الشرطة القضائية 

تستخدم تسجيلات

كاميرات المراقبة، ضمن 

قائمة الأدلة الجنائية 

الأساسية في قضايا 

السرقة والقتل

المرتبة الأولى في عدد كاميرات المراقبة لا تعني أن بغداد آمنة 

ــى أن ســــوق
من المواطنين
كوف أكثر من
بال على شراء
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